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ّ
 نظرية التغل

في الفكر السياسي عند أهل السنّة والجماعة1
حامد مقدم2

الملخّص

كــم والإمام وتشــكيل الســلطة فــي فكر أهل الســنّة  ثمّــة ثــاث طــرق لتعييــن الحا

ــب. 
ّ
والجماعــة، هــي: اختيــار أهــل الحــلّ والعقــد، والاســتخلاف، والقهــر والتغل

ن أيّ قيــد أو  كــم دو يــة القهــر والغلبــة لتعييــن الحا وقــد التــزم عــدد منهــم بنظر

شــرط، اســتناداً إلــى بعــض الأحاديــث النبوية وســيرة بعض الصحابــة، في حين 

أنّ هــذا القــول معــارضٌ للآيــات القرآنيــة وللأحاديــث النبويــة ولســيرة عــدد آخــر 

ية، تمسّــك بعض فقهاء أهل  مــن كبــار الصحابــة والتابعين. ولإثبــاتِ هذه النظر

«، لكن يبدو أنّ  الســنّة بقاعــدة »الضــرورات تبيح المحظورات« وقاعــدة »لا ضرر

الاســتدلال بهــذه القواعــد غيــرُ تــامّ أيضــاً، فضــاً عــن أنّ المعتزلة لم يقبلــوا بهذه 

كــم والإمــام. وعلــى هذا الأســاس، حاولنــا في هــذه المقالة  يقــة لتعييــن الحا الطر

ية القهر والغلبة في الفكر الســنّي،  عــرض الأدلــة التي اســتندوا إليها لإثبــات نظر

ثــم إخضاع هــذه الأدلــة للتحليل والمناقشــة.

كم، القهر والغلبة، أهل السنّة والجماعة، الضرورة. الكلمات المفتاحية: تعيين الحا

يخ القبول: 2023/11/09م. يخ الاسـتلام: 2023/07/04م؛ تار 1. تار
Hamed.mogadam@gmail.com :2. باحـث ومحقق في الامامة
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1. تمهيد
لطالمــا كان أســلوب اختيــار الخليفــة مــن الموضوعــات التي حظيــت باهتمــام علماء 

أهــل الســنّة والجماعــة، والمــراد مــن أهــل الســنّة والجماعــة فــي هــذه الدراســة القائلين 

، عــدا المعتزلة وبعــض المفكريــن المعاصرين. وقد ذهبَ أهل الســنّة  بخلافــة أبــي بكر

يات لانعقاد الخلافة اســتناداً إلى سيرة الصحابة.  والجماعة إلى وجود ثلاث طرق ونظر

وبعبــارة أخرى: من الجائز والمشــروع التمسّــك بأيّ واحدة من الطــرق الثلاث المذكورة 

كم وعدّها سلطة مشروعة، وهذه الطرق هي: العهد والتعيين من قبل  لتبرير سلطة الحا

الخليفة السابق، المسمّى بـ »الاستخلاف«، واختيار أهل الحلّ والعقد، والقهر والغلبة.

يات الثلاث دوافع سياسية، فكان سبب القول بالاستخلاف  ووراء ظهور هذه النظر

ية نصب  ثة، أما نظر ى أهل الحلّ والعقد هو تســويغ انعقاد الخلافة للخلفــاء الثلا وشــور

يــة علــى  كــم والخليفــة بواســطة القهــر والغلبــة فمردّهــا إلــى عصــر الأموييــن، ومعاو الحا

إن كانت واقعة الســقيفة  يــة، و ــب في عصــر معاو
ّ
يــة التغل طلقــت نظر

ُ
وجــه التحديــد، فأ

ــب ؛ لقــول الخليفــة الثانــي: »مــا هــو إلا أن رأيــت 
ّ
لا تخلــو مــن الاســتيلاء ونــوعٍ مــن التغل

1.» ]قبيلة[ أســلم فأيقنــت بالنصر

ب لنصب الإمام 
ّ
يــة التغل وفــي الوقــت الذي وافق أغلب فقهاء أهل الســنّة على نظر

ية للاعتراف  كم وتعاملوا معها من باب الأمر الواقع، لم يقبل أبو حنيفة بهذه النظر والحا

إن تماشى بعض الأحناف مع ســائر المذاهب الفقهية لأهل  كم، و بشــرعية ســلطة الحا
الســنّة وأقرّوا مبدأ القهر والغلبة للتصدي لمنصب الإمامة.2

 القائلون بهذه النظرية إلى جانب نظرية الاستخلاف وتعيين أهل الحلّ والعقد 
ّ

استدل

ببعض الأحاديث النبوية، وبسيرة الصحابة، كما تمسّك بعضُهم لتوجيه نظرية الاستيلاء 

كّدوا  أنّ القبول بها يمنع اتّســاع شقّة  إثباتها بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«،3 وأ و

يـخ الأمم والملوك، 2/ 459. ، تار ير 1. الطبـري، محمد بن جر
، حاشـية ردّ المحتار  ، شـرح المقاصـد، 5/ 233؛ ابن عابديـن، محمد أمين بـن عمر 2. التفتازانـي، مسـعود بـن عمر

على الـدرّ المختار، 1/ 549.
، شرح المقاصد، 5/ 245؛ الغزالي، محمد بن محمد، الاقتصاد في الاعتقاد، ص 151. 3. التفتازاني، مسعود بن عمر
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يسهم في الحفاظ على أرواحهم وأموالهم.1 الخلاف بين المسلمين وشيوع الفرقة بينهم، و

ية الغلبة ترتكــز إلى نقطتين أساســيتين هما:  وشــدّد فقهــاء أهل الســنّة علــى أنّ نظر
ية للإمســاك بدفّــة الحكــم واعتــاء عرش  إشــهار الســيف والتعويــل علــى القــوة العســكر
كم المســتولي على الســلطة، بيد أنّ  الســلطة، ولــزوم طاعة الأمة واستســام النــاس للحا
كم. فمن جهة،  هــذا القول معارض لقولٍ آخر لهــم يقضي بعدم جواز الخروج على الحا
كم، حيث يُتّهم من يحمل السلاح  يحرم في الفكر التقليدي السنّي الخروج على الحا
كــم بشــقّ عصــا المســلمين. ومــن جهــة أخــرى، إذا تمكــن الثائر علــى الحكم  ضــدّ الحا
إن كان فاقداً لشــروط الإمامة!2 كم يجب علــى الناس طاعته، و مــن الانتصــار على الحا

كم في الفكر التقليدي عند أهل  وفي ضوء هذه النقاط بخصوص طرق نصب الحا

يتي الاستخلاف  يع على نظر ب، بدايةً سيكون لنا مرور سر
ّ
يقة التغل السنّة، خصوصاً طر

ــب، فنأتي بأقــوال المؤيدين لها من 
ّ
ية التغل واختيــار أهــل الحلّ والعقد، ثــم نبحث نظر

المذاهب المختلفة لأهل الســنّة، ونســرد الأدلة المقامة لإثباتها. وفي الختام، سنحاول 

ية الغلبة في الفكر الســنّي ومناقشتها. تحليل أدلة نظر

2. اختيار الإمام وتعيينه عند أهل السنّة والجماعة
2-1- العهد والتعيين أو الاستخلاف

لا خــاف بيــن الأشــاعرة وأهــل الحديــث فــي ثبــوت الإمامــة بالنــصّ، حتــى أنّ بعضهــم 
3. ادّعــى الإجمــاع والاتفــاق علــى هــذا الأمر

قال الماوردي:
أمــا انعقــاد الإمامــة بعهــدِ مــن قبلــه فهــو ممــا انعقــد الإجمــاع علــى جــوازه ووقــع 

تفــاق علــى صحّته.4 الا

1. المصدر نفسه.
2. القادري، حاتم، انديشـه هاي سياسـي در اسلام و ايران، ص 27.

ئـل، ص 165؛ الفخر الـرازي، محمد بن  نـي البصـري، محمـد بـن الطيـب، تمهيد الأوائـل وتلخيـص الدلا 3. الباقلا
، معالم أصـول الدين، ص 103. عمـر

ردي، علـي بن محمد، الأحكام السـلطانية، ص 6. 4. الماو
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ي في شــرحه على صحيح مسلم: وقال النوو
أنّ الخليفــة إذا حضرتــه مقدّمــات المــوت  إنّ المســلمين أجمعــوا علــى 
ــه تركــه، فــإن تركــه فقــد اقتــدى  يجــوز ل ــه الاســتخلاف و وقبــل ذلــك يجــوز ل
، وأجمعــوا علــى انعقــاد  إلا فقــد اقتــدى بأبــي بكــر بالنبــي؟صل؟ فــي هــذا، و

الخلافــة بالاســتخلاف.1
قال ابن حزم: »واتفقوا ]المسلمون[ أنّ للإمام أن يستخلف قبل ذلك ]الموت[ أم لا«.2

: هل تنعقــد الخلافة للشــخص بمجرد العهــد والنصّ  والســؤال الــذي يُطــرح هنا هــو
عليه من الإمام الســابق أم هي مشــروطة بالبيعة من أهل الحلّ والعقد؟ للأشــاعرة وأهل 

الحديــث في هذه المســألة قولان:

القــول الأول: لا يشــترط رضــا أهــل الحــلّ والعقــد فــي انعقــاد الإمامــة، ومــن القائليــن 
 3.» بذلك الماوردي، حيث قال: »الصحيح أنّ بيعته منعقدة وأنّ الرضا بها غير معتبر
 لصحّــة قولــه هــذا بعمــل الخليفــة الأول لمــا عهــد بالأمــر إلــى عمر ولــم تتوقف 

ّ
واســتدل

بيعتــه على رضــا الصحابة.4

القــول الثانــي: يــرى أنّ بيعــة أهــل الحــلّ والعقــد أمــرٌ لازمٌ لانعقــاد الإمامــة، يقــول أبــو 
إنّمــا  يعلــى الفــرّاء فــي هــذا المجــال: »الإمامــة لا تنعقــد للمعهــود إليــه بنفــس العهــد، و

تنعقــد بعهــد المســلمين«.5

وقال الماوردي:
فذهــب بعــض علمــاء أهــل البصــرة إلــى أنّ رضــا أهــل الاختيــار لبيعتــه شــرط 

فــي لزومهــا للأمة.6

وقال ابن تيمية:

ي على صحيح مسـلم، 15/ 205. ي، يحيى بن شـرف، شـرح النوو 1. النوو
2. ابن حزم، علـي بن أحمد و إبن تیمیـة، مراتب الإجماع، ص 145.

ردي، علـي بن محمد، الأحكام السـلطانية، ص 10. 3. الماو
4. المصدر نفسه.

5. الفرّاء، محمد بن الحسـين، الأحكام السـلطانية، ص 25.
ردي، علـي بن محمد، الأحكام السـلطانية، ص 10. 6. الماو
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، إنّمــا صــار إمامــاً لمــا بايعــوه وأطاعــوه، ولو  كذلــك عمــر لمــا عهــد إليــه أبــو بكــر
قُــدّر أنّهــم لــم ينفــذوا عهــد أبــي بكــر ولــم يبايعــوه لــم يصــر إماماً.1

وبنــاءً علــى القــول الثاني، يشــتركُ الاختيــار والعهد في اشــتراط البيعــة وموافقة أهل 

ية هو أشــبه  الحــلّ والعقــد. وعليه، فالعهد والنصّ من وجهة نظر أهل الســنّة بلغة عصر

بالاقتراح أو الترشيح للخلافة بتوصية أو أمرٍ من النبي أو الإمام الفعلي للإمام اللاحق، 

وذكــر بعــض العلماء أنّ معنى النصّ هو الكشــف عن الشــخص الأصلــح والأفضل من 
حيــث التمتّع بأوصاف الإمامة وشــروطها.2

2-2. اختيار أهل الحلّ والعقد
مــن الطرق لانعقاد الإمامة والخلافة للشــخص المتوفّر على شــروطها، انتخاب الشــعب 

كالمعتزلــة إلــى أنّ مــن يقــوم بعمليــة  أو الأمــة لــه، وقــد ذهــب الأشــاعرة وأهــل الحديــث 

الانتخــاب أو الاختيــار هــم »أهل الحــلّ والعقد«.

ولنــا هنــا أن نتســاءل عــن أمــورٍ عــدّة: أولاً، مــن هــم أهــلّ الحــلّ والعقــد ومــا هــي 

كــم هــو عددهــم؟ ثالثــاً، أيلــزم لاختيــار الإمــام اجتمــاع أهــل الحــلّ  مواصفاتهــم؟ ثانيــاً، 

والعقــد فــي جميــع البلــدان أم فــي بلــد الإمــام فقــط؟

قال أبو الحســن الأشعري في هذا المجال:
اختلفــوا فــي كــم تنعقــد الإمامــة مــن رجــلٍ، فقــال قائلــون: تنعقــد برجــلٍ واحــدٍ 
، وقــال قائلــون: لا تنعقــد الإمامــة بأقــلّ مــن  مــن أهــل العلــم والمعرفــة والســتر
رجليــن، وقــال قائلــون: لا تنعقــد بأقــلّ مــن أربعــةٍ يعقدونهــا، وقــال قائلــون: لا 
تنعقــد إلا بخمســة رجــالٍ يعقدونهــا، وقــال قائلــون: لا تنعقــد إلا بجماعــةٍ لا 

يجــوز عليهــم أن يتواطــؤوا علــى الكــذب ولا تلحقهــم الظنّــة.3

1. ابـن تيمية، أحمد بن عبـد الحليم، منهاج السـنّة النبوية، 1/ 142.
، الإمامـة العظمـى عنـد أهـل السـنّة والجماعـة، ص 192؛ عـدد مـن الكتّـاب، دائرة  2. الدميجـي، عبـد الله بـن عمـر

المعـارف بـزرگ اسلامي، 10/ 148.
3. الأشـعري، علي بن إسـماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ص 460.
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وذهــب الباقلانــي إلــى أنّ أهــل الحــلّ والعقــد هــم أفاضــل المســلمين والمؤتمنيــن 

يتــمّ برجلٍ واحــدٍ من أهل  علــى هــذا العقــد، وحــول عددهم قــال: »عقد الإمامــة ينعقد و

الحــلّ والعقد«.

لا جعلتم العقد إلى كلّ فضلاء الأمــة في كلّ عصر من  يقــول: أ وردّ علــى مــن يســأل و

أعصار المسلمين؟ قائلاً:
أجمــع أهــل الاختِيــار علــى بطــان ذلــك، ولعلمنــا بــأنّ الله قــد فــرض علينــا 
حــلّ 

ْ
فعــل العقــد علــى الِإمــام وطاعتــه إذا عقــد لــهُ، وَأنّ اجْتمــاع ســائِر أهــل ال

بيعَــة 
ْ
إطباقهــم علــى ال مْصــار المســلمين بصقــعٍ واحِــدٍ و

َ
والعقــد فِــي ســائِر أ

ــف فعــل المحَــال المُمتنع 
ّ
ر مُمْتَنــع، وأنّ الله تعالــى لا يُكل

ّ
لرجــلٍ واحــدٍ مُتَعَــذ

الــذي لا يَصــحّ فعلــه وَلا تَركــه، ولعلمنــا بــأنّ ســلف الأمــة لــم يراعــوا فــي العقــد 
لأبــي بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي ]عليــه الســام[ حضــور جميــع أهــل الحــلّ 

والعقــد فــي أمْصــار المُســلمين.1

وقــال البغدادي في كيفية ثبوت الإمامة:
، فقــال الجمهور الأعظم  اختلفــوا فــى طريــق ثبــوت الإمامة من نــصّ أو اختيار
يــة: إنّ طريــق ثبوتهــا الاختيــار  مــن أصحابنــا ومــن المعتزلــة والخــوارج والنجار

مــن الأمــة باجتهــاد أهــل الاجتهــاد منهــم، واختيارهــم مــن يصلــح لهــا.2

ين، وقال: ثم أشــار إلى اختلاف أهل الاختيار في عدد المختار
فقــال أبــو الحســن الأشــعري: إنّ الإمامــة تنعقــد لمــن يصلــح لهــا بعقــد رجــلٍ 
واحــدٍ مــن أهــل الاجتهــاد والــورع، إذا عقدهــا لمــن يصلــح لها، فــإذا فعل ذلك 
إن عقدهــا مجتهــد فاســق أو عقدهــا العالــم  وجــب علــى الباقيــن طاعتــه. و
الــورع لمــن لا يصلــح لهــا، لــم تنعقد تلــك الإمامة، كما أنّ النــكاح ينعقد بوليّ 

واحــد عــدل ولا ينعقــد بالفاســق عنــد هؤلاء.3

ئل، ص 178. نـي البصـري، محمد بـن الطيب، تمهيد الأوائـل وتلخيص الدلا 1. الباقلا
، أصول الدين، ص 279. 2. البغدادي، عبـد القاهر

3. المصدر نفسـه، ص 280- 281.
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ولفت الجويني إلى أنّه إذا لم يُشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود 
ولا حدّ محدود، فالوجه الحكم بأنّ الإمامة تنعقد بعقدٍ واحدٍ من أهل الحلّ والعقد.1

قال الشهرســتاني في الملل والنحل:
تفــاق والاختيــار قــال بإمامــة كلّ مــن اتفقــت  مــن قــال: إنّ الإمامــة تثبــت بالا

إمــا بشــرط.2 عليــه الأمــة أو جماعــة معتبــرة مــن الأمــة، إمــا مطلقــاً و

وأشــار فــي »نهايــة الإقــدام« إلى الأقــوال المختلفة في عــدد من يصحّ به عقــد البيعة 

مــن الأمة، وقال:
ومــن العلمــاء مــن نقــص مــن العــدد الــذي ذكرنــاه، ومنهم مــن زاد العــدد لعقد 
البيعــة، فقيــل: تتــمّ البيعــة برجــلٍ عــدلٍ، وقيــل: برجليــن، وقيل: بأربعــةٍ، وقيل: 

. بجماعــة مــن أهــل الحــلّ والعقــد والاجتهاد والبصيــرة بالأمور

وأضاف قائلاً:
يجــب الإشــهاد  ولــو عقــد واحــدٌ ولــم يُســمَع مــن الباقيــن نكيــر كفــى ذلــك، و

بــه؛ فإنّــه خطــب جســيم ومنصــب عظيــم.3

 
ّ

يقاً لتعييــن إمام الأمة لا النصّ، واســتدل ي البيعة والاختيــار طر واعتبــر الفخــر الــراز

علــى صحــة هذا الطريق باختيار أبي بكــر للخلافة، فالدليل على صحّة إمامته إجماع 
الأمــة على ذلك.4

 
ّ

كما ذهب الآمدي إلى أنّ الدليل على نصب الإمام هو الاختيار لا النصّ، واستدل

، وكذلك لما  علــى هــذا القول بمنهج الســلف الصالح، فلما عقــد أبو بكر الإمامة لعمــر

عقدها عبد الرحمن بن عوف لعثمان، لم يكن إلا شخص واحد مرشح لهذا المنصب. 

واســتنتج مــن ذلــك أنّــه لا يُشــترط فــي نصب الإمــام إجمــاع الأمصــار المختلفــة، بل ولا 

ينـي، إمـام الحرمين عبد الملك، الإرشـاد إلى قواطع الأدلة، ص 356. 1. الجو
مـن العقيـدة  كذلـك: الحنفـي، حسـن،  28؛ وانظـر   /1 الملـل والنحـل،  يـم،  2. الشهرسـتاني، محمـد بـن عبـد الكر

.26 إلـى الثـورة، 5/ 
يم، نهاية الإقدام فـي علم الكلام، ص 496. 3. الشهرسـتاني، محمـد بن عبـد الكر

، معالم أصول الدين، ص 103. 4. الفخر الـرازي، محمد بن عمـر
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إجمــاع أهــل المدينــة أيضــاً. وذكــر الآمــدي- ثــم تبعــه الإيجــي-1 أنّ بعــض الأصحــاب 
اشــترط وجود شــهود عــدول وبيّنة أثناء انعقــاد الإمامة.2

وشــدّد التفتازانــي علــى أنّ الإمامــة لــدى أغلب الفرق الإســامية عدا الشــيعة تثبت 
إن قلّ عددهم.3 باختيــار أهل الحلّ والعقــد، و

وعلى هذا الأساس، فإنّ مذهب الأشاعرة قائمٌ على قبول اختيار الإمام إن جرى على 

ية القــوم من أهل الحلّ والعقد، بــل حتى لو عقد الإمامةَ لمســتحقّها 
ّ
يــدي العلمــاء وعل

شخصٌ واحد عالم وعادل، وبايعه الناس على ذلك، تُقبل بيعته.

ب
ّ
2-3. التغل

ــب مــن الطــرق التــي أقرّهــا الفقــه السياســي الســني لانعقــاد الســلطة ومشــروعيتها، 
ّ
التغل

والمقصود من ذلك الاستيلاء على السلطة ولو بقوة السلاح، فإذا ما تمكّن شخصٌ من 

ب«؛ ولذا نــرى أنّ أغلب 
ّ
يقة يطلــق عليه عنــوان »المتغل بلــوغ هــذا المنصب بهــذه الطر

يقــة، واختلفــت مواقف  ــوا الحكــم بهــذه الطر
ّ
يــخ تول الحــكام المســلمين وعلــى مــرّ التار

علمــاء الفرق الإســامية، في هــذا الأمر وبنــوا مواقفهم علــى تقديرهم للمصالــح الدينية 

والدنيويــة للمســلمين، ومــا يترتــب على هــذه العملية من آثــار وتداعيات.

قالــت طائفــة مــن العلمــاء بعــدم انعقــاد إمامــة مثــل هــذا الشــخص وعــدم وجــوب 
طاعتــه؛ لأنّ إمامتــه لم تنعقد بالبيعــة، وهذا القول هو ما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج 

وبعض الأشــاعرة مــن المذهبيــن الشــافعي والحنفي.4

يديــة ببعض الأحاديث  كثر الأشــاعرة وأهل الحديث والماتر وفــي المقابل، تمسّــك أ

ب وســيلة من وســائل 
ّ
والقواعــد مثــل »الضــرورات تبيــح المحظــورات«، وقالوا بــأنّ التغل

كــم  والإمــام، مــا يعنــي أنّه يحــقّ لمــن يمتلك القــوة والقــدرة البدنية  تبريــر الســلطة للحا

، المواقف فـي علم الكلام، ص 399- 400. 1. الإيجـي، عبـد الرحمـن بـن أحمـد عضدالدیـن	
2. الآمـدي، سـيف الديـن، غايـة المـرام فـي علـم الـكلام، ص 381- 382؛ الآمـدي، سـيف الديـن، أبـكار الأفـكار، 

.189  -188  /5
، شـرح المقاصد، 5/ 252- 253. 3. التفتازاني، مسـعود بن عمر

4. القلقشـندي، أحمد بـن علي، مآثر الإنافة فـي معالم الخلافة، 1/ 59.
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والنفســية الكبيــرة تولــي زمــام أمــور المجتمــع واعتلاء ســدّة الحكــم. وفي هذا الســياق، 

ب بصفات من قبيل العدل وأخذ 
ّ
كم المتغل شدّد بعض الفقهاء على لزوم اتّصاف الحا

ن إلى عدم لــزوم عقد البيعة من  كــراه، بينما ذهب آخرو خــذت بالقوة والإ
ُ
إن أ البيعــة، و

جهة عامة المســلمين أو أهل الحلّ والعقد أساســاً، ومنهم أحمد بن حنبل الذي قال:
ومــن غلــب عليهــم بالســيف حتــى صــار خليفــةً وسُــمّي أميــر المؤمنيــن، فــا 

يحــلّ لأحــدٍ يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يبيــت ولا يــراه إمامــاً.1

وعلى هذا الأســاس، تبلورت قاعدة »الحكم لمن غلب«.

3. أقوال العلماء
ب إلى ثــاث طوائــف: الطائفة الأولــى ذهبت إلى 

ّ
يــة التغل يمكــن تقســيم القائليــن بنظر

كــم وكان مفتقــراً إلى بعض  إن لــم يبايَــع الحا كفايــة الغلبــة للتصــدي للحكــم مطلقــاً، و

كــم فــي رأيهــم هو  ي للحا الشــروط كالعلــم والعــدل، فالشــرط الوحيــد الواجــب والضــرور

وا لذلك ببعض الأحاديث وســيرة الصحابــة والتابعين. وفــي المقابل، 
ّ
الإســام، واســتدل

كم أثناء الفتنة فقــط من باب قاعدة  كــدت الطائفــة الثانية على جواز حكم هــذا الحا أ

»الضــرورات تبيــح المحظــورات«. أمــا الطائفــة الثالثــة فاعتبــرت تحقــق شــروط الإمامــة 

يّاً، لكنّها رفعت يدها عن هذه الشروط والمواصفات  ب أمراً ضرور
ّ
كم المتغل والبيعة للحا

. كم ووافقــت الطائفة الثانية عنــد الاضطرار اللازمــة للحا

ونعــرض في ما يأتي آراء  هــذه الطوائف الثلاث والقائلين بها:

3-1. الطائفة الأولى
1- نقــل القاضــي أبــو يعلــى، أحــد كبــار علمــاء المذهــب الحنبلــي فــي القــرن الخامس 

مــن الهجــرة، عــن أحمــد بن حنبــل قوله حــول مشــروعية الحكــم:  »تثبت الإمامــة بالقهر 
والغلبــة، ولا تفتقــر إلــى العقــد، بــرّاً كان الإمــام أو فاجراً«.2

1. الفرّاء، محمد بن الحسـين، الأحكام السـلطانية، ص 23.
2. المصدر نفسـه، ص 24.
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2- قــال ابن قدامة الحنبلي فــي كتاب »المغني« في بحث »البُغاة«:
لــو خــرج رجــل علــى الإمــام فقهــره وغلــب الناس بســيفه حتــى أقرّوا لــه وأذعنوا 
بطاعتــه وتابعــوه، صــار إمامــاً يحــرم قتالــه والخــروج عليه؛ فإنّ عبــد الملك بن 
بيــر فقتلــه واســتولى علــى البــاد وأهلهــا حتــى بايعوه  مــروان خــرج علــى ابــن الز
طوعــاً وكرهــاً، فصــار إمامــاً يحــرم الخــروج عليــه... فمــن خــرج علــى مــن ثبتــت 

إمامتــه بأحــد هــذه الوجــوه باغيــاً وجــب قتالــه كائناً مــن كان.1

3- ذهب الشافعي، أحد أئمة المذاهب الأربعة لأهل السنة، إلى أنّ من غلب على 
يجمع الناس عليه فهو خليفة.2 الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة و

4- قال ابن جماعة الشــافعي:
إذا خلا الوقت عن إمامٍ، فتصدّى لها من هو من أهلها، وقهر الناس بشوكته 
وجنوده بغير بيعة أو استخلاف، انعقدت بيعته، ولزمت طاعته... ولا يقدح 
إذا انعقــدت الإمامــة بالشــوكة  فــي ذلــك كونــه جاهــاً أو فاســقاً فــي الأصــحّ. و
والغلبــة لواحــد ثــم قــام آخــر فقهــر الأول بشــوكته وجنــوده، انعــزل الأول وصــار 

الثاني إماماً.3

كثر علماء أهل الســنّة والجماعة، فقال: 5- اتفــق ابن تيمية مع أ
متــى صــار ]الشــخص[ قــادراً علــى سياســتهم بطاعتهــم أو بقهــره، فهــو ذو 

ســلطانٍ مطــاعٍ، إذا أمــر بطاعــة الله.4

6- وقال شــمس الدين الرملي الشــافعي في »نهاية المحتاج«:
وثالثهــا ]ثالــث طــرق التصــدّي للإمامــة[ باســتيلاء جامــع الشــروط بالشــوكة... 
هــا فــي الأصــحّ.5

ّ
ــت فيــه الشــروط كل

ّ
إن اختل وكــذا فاســق وجاهــل وغيرهمــا، و

1. الحنبلـي، ابن قدامـة، المغني، 10/ 53.
2. البيهقـي، أحمد بن الحسـين، مناقب الشـافعي، 1/ 449.

3. ابـن جماعة، بـدر الدين، تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام، ص 9.
4. ابـن تيمية، أحمد بن عبـد الحليم، منهاج السـنّة النبوية، 1/ 529.

5. الرملـي، محمـد بن أبي العباس، نهايـة المحتاج، 7/ 412.
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إن لم  ــب لتولي منصــب الإمامة! و
ّ
ويبــدو أنّ الرملــي لم يشــترط حتى إســام المتغل

تتنازل الأغلبية الســاحقة من علماء أهل الســنّة عن شــرط الإســام وعدم القبول بإمامة 
، لكــنّ الرملــي لــم يكــن هــو الوحيــد القائــل بعدم اشــتراط الإســام للإمــام، بل إنّ  الكافــر

يح:  ابــن باز يشــاطره الــرأي كذلك، فقال بشــكل صر
كم، فلهم الخــروج عليه في حالة  إذا شــاهد المســلمون كفــراً صراحــاً مــن الحا
يــن علــى المواجهــة، أو اســتلزم  إلا فــإن لــم يكونــوا قادر القــدرة علــى عزلــه، و
 لهذا 

ّ
، فــا ينبغــي لهــم حيئنذ الخــروج، واســتدل كبــر خــروج المســلمين شــرّاً أ

القــول بقاعــدة »لا يجــوز إزالــة الشــرّ بمــا هــو أشــرّ منــه«.1

3-2. الطائفة الثانية
إن اعتبره البعضُ شــافعيّاً، في مقام بيان رأيه حول انعقاد  1- قال التفتازاني الحنفي، و

الإمامة بالقهر والغلبة:
إذا مــات الإمــام وتصــدّى للإمامــة مــن يســتجمع شــرائطها مــن غيــر بيعــة 
واســتخلاف، وقهر الناس بشــوكته، انعقدت الخلافة له. وكذا إذا كان فاســقاً 
ــه يعصــى بمــا فعــل، ولا يعتبــر الشــخص إمامــاً  ، إلا أنّ أو جاهــاً علــى الأظهــر
يجــب طاعــة الإمــام مــا لــم يخالــف حكــم الشــرع،  بتفــرّده بشــروط الإمامــة، و

ســواء كان عــادلاً أو جائــراً.2

وتمســك بقاعــدة »الضــرورات تبيــح المحظورات« لإثبــات جواز ومشــروعية تصدّي 
ــب الفاقد للشــروط لمنصــب الإمامة.3

ّ
الشــخص المتغل

وقال في عزل الإمام:
ولا ينعــزل الامــام بالفســق، أي بالخــروج عــن طاعــة الله تعالــى، والجــور أي 
ئمــة  الظلــم علــى عبــاد الله تعالــى؛ لأنّــه قــد ظهــر الفســق وانتشــر الجــور مــن الأ

1. الرفاعـي، عبـد الله بـن محمـد، مراجعات في فقـه الواقـع السياسـي والفكري، ص 24؛ نقلاً عن فركـوس، أبو عبد 
المعـزّ محمد بـن علي، منصـب الإمامـة الكبرى، ص 26.

، شـرح المقاصد، 5/ 233. 2. التفتازاني، مسـعود بن عمر
3. المصدر نفسـه، ص 245.
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يقيمــون  والأمــراء بعــد الخلفــاء الراشــدين. والســلف قــد كانــوا ينقــادون لهــم، و
الجمــع والأعيــاد بإذنهــم، ولا يــرون الخــروج عليهــم.1

ب، واحتجّ 
ّ
ومن هنا، ادّعى التفتازاني عدم لزوم تحقق شروط الإمامة في الإمام المتغل

له بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«، مضافاً إلى سيرة بعض علماء السلف.

ــب مــع 
ّ
2- ذهــب الحصفكــي- أحــد علمــاء الأحنــاف- إلــى القــول بإمامــة المتغل

كذلــك.2 كان جامعــاً لصفــات الإمامــة أم لــم يكــن  الضــرورة مطلقــاً، ســواء 

3- أفــاد كمــال بــن همــام أنّ الإمامــة تنعقــد للإمــام الفاقــد لشــروط الإمامــة فــي حال 
حــدوث فتنةٍ، وشــدد على أنّه لو انتصر شــخص علــى الإمام الأول بالقهــر والغلبة يُعزل 

ب.3
ّ
الأول وتنعقــد الإمامــة للمتغل

4- وقال الدســوقي، أحد أبرز علماء المذهب المالكي:
ــروط  ــذا ش ــي ه ــى ف ــه، ولا يراع ــت طاعت ــب وجب

ّ
ــه بالتغل ــتدّت وطأت ــن اش م

يــن.4 الإمامــة؛ إذ المــدار علــى درء المفاســد وارتــكاب أخــفّ الضرر

3-3. الطائفة الثالثة
1- أبــو حامــد الغزالــي الشــافعي أحــدُ الفقهــاء القائليــن بتحقــق الإمامــة بالقهــر والغلبة، 

ــب، واصل كلامــه قائلاً:
ّ
ومــع أنّــه أشــار إلى لــزوم توفر شــروط الإمامــة فــي المتغل

هــا ســوى شــروط القضــاء... يجــب 
ّ
لــو انتهــض لهــذا الأمــر مــن فيــه الشــروط كل

خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير 
إن لم يكــن ذلك إلا بتحريك قتــالٍ وجبت طاعته  إثــارة فتنــةٍ وتهييــج قتــالٍ، و
وحُكم بإمامته...  ليســت هذه مســامحة عن الاختيار ولكنّ الضرورات تبيح 

المحظــورات، فنحــن نعلــم أنّ تنــاول الميتة محظور ولكنّ الموت أشــدّ منه.5

، شـرح العقائد النسـفية، ص 100- 101. 1. التفتازاني، مسـعود بن عمر
، حاشـية ردّ المحتار علـی ردّ المختار، 1/ 549. 2. ابـن عابديـن، محمد أمين بن عمر

يف، المسـامرة بشـرح المسايرة، 2/ 173. 3. كمال الدين بن أبي شـر
4. الدسـوقي، محمد بن عرفة، حاشـية الدسوقي على الشـرح الكبير، 4/ 298.

5. الغزالـي، محمد بن محمد، الاقتصـاد في الاعتقاد، ص 151- 152.
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2- أفــرد إمــام الحرميــن الجوينــي الشــافعي فصــاً فــي كتابــه »غيــاث الأمــم« عنونه بـ 

»مــن يســتبدّ بالاســتيلاء والاســتعلاء مــن غيــر نصــب ممــن يصــحّ نصبــه«، وبحــث هذه 

المســألة بالتفصيــل، وخلاصــة مــا توصــل إليه:

الــكلام فــي ذلــك علــى أقســام: أحدهــا أن يكــون المســتظهر بعدّتــه ومنّتــه صالحــاً 

 يكون مســتجمعاً للصفات المعتبرة. والثالث: 
ّ

لّا للإمامة على كمال شــرائطها، والثاني أ

أن يســتولي مــن غيــر صــاح لمنصــب الإمامــة ولا اتّصــاف بنجــدة وكفايــة. فأمــا إذا كان 

المســتظهر صالحــاً للإمامــة، وليقــع الفــرض فيــه إذا كان أصلح الناس لهــذا المنصب، 

فالقــول في هذا القســم ينقســم قســمين:

أحدهمــا: أن يخلــو الزمان عمّن هو من أهل الحلّ والعقد.

. والثانــي: أن يكون في الزمــان من يصلح للعقد والاختيار

، وكان الداعي إلى اتباعه  فإن لم يكن في الزمان من يستجمع صفات أهل الاختيار

علــى الكمــال المرعــيّ، فإذا اســتظهر بالقوة، وتصــدى للإمامة، كان إمامــاً حقّاً، وهو في 

، والصالح  حكــم العاقــد والمعقــود لــه. والدليــل على ذلــك أنّ الافتقار إلــى الإمام ظاهــر

للإمامــة واحــد، وقد خلا الدهر عن أهــل الحلّ والعقد.

يعقد، فهذا ينقســم قســمين: فأما إذا اتحد من يصلح، وفي العصر من يختار و

أحدهمــا: أن يمتنــع مــن هــو مــن أهــل العقــد عن الاختيــار والعقــد، بعد عــرض الأمر 

يتعين  عليــه علــى قصد، فإن كان كذلك فالمتحد في صلاحــه للإمامة يدعو الناس، و

إجابته واتباعه على حســب الاســتطاعة بالسمع والطاعة. ولا يسوغ الفتور عن موافقته- 

إذا  الحالــة هــذه- في ســاعة، ووجود ذلــك الممتنع عن العقــد وعدمه بمثابــةٍ واحدةٍ، و

لــم يكــن ]للذي[ أبــدى امتناعاً عذر فــي امتناعه، وترك موافقــة المتعين للأمــر واتباعه، 
[ ينتهــي إلــى خروجــه عــن أن يكــون مــن أهــل هــذا الشــأن، لمــا تشــبث بــه مــن  ]فالأمــر

التمــادي في الفســق والعدوان.

. وتمام الكلام في هذا المرام يســتدعي   يمتنــع من هو مــن أهل الاختيار
ّ

لّا والثانــي: أ

إن اســتغنى عن الاختيار والعقد، فلا بد من أن يســتظهر  : وهو أنّ الرجل الفرد و ذكر أمر
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يدعــو الجماعــة إلى بــذل الطاعة، فــإن فعل ذلك فهو الإمــام على أهل  بالقــوة والمنّــة، و

الوفاق والاتباع، وعلى أهل الشــقاق والامتناع.

ثــم نقــل الجوينــي عــن بعــض علمــاء أهــل الســنّة أنّــه لا داعــي للبيعــة والاختيــار في 

ب بالقوة والشــوكة إذا تعسّــرت مدافعته، 
ّ
ــب، فتتحقق إمامــة المتغل

ّ
الاســتخلاف والتغل

ب للشخص 
ّ
يتعين تقريره. لكنّه خالف هذا الرأي، وشدّد على لزوم البيعة عند التغل و

ــب غير الوحيــد المؤهل لمنصــب الإمامة، وقال:
ّ
المتغل

إقامــة حقوقهــا وتســكين  يــر غــرض الإمامــة و يجــب العقــد لــه؛ لمــا فيــه مــن تقر
الفتنــة الثائــرة وتطفيــة النائــرة، فــإنّ الــذي ينتهــض لهــذا الشــأن لــو بــادره مــن 
رة مســتفزّة أشــعر ذلــك باجترائــه وغلــوّه فــي  غيــر بيعــة وحاجــة حافــزة وضــرو
ئه، وذلــك يســمه بابتغــاء العلــوّ فــي الأرض  ئه وتشــوّفه إلــى اســتعلا اســتيلا
إن كانــت ثورتــه لحاجــة ثــم زالــت  بالفســاد. ولا يجــوز عقــد الإمامــة لفاســق و
وحالــت فاستمســك بعدّتــه محــاولاً حمــل أهــل الحــلّ والعقــد علــى بيعتــه؛ 
فهــذا أيضــاً مــن المطاولــة والمصاولــة وحمــل أهــل الاختيــار علــى العقــد لــه 
، وهــذا ظلــم وغشــم يقتضــي التفســيق، فإذا تصــورت الحالة  بحكــم الاضطــرار
يــر فيــه إذا ثــار كان لحاجــةٍ ثــم  إنمــا التصو بهــذه الصــورة لــم يجــزْ أن يبايــع، و
بــت عليــه جمــوع لــو أراد أن يتحــول عنهــم لــم يســتطع، وكان يجــرُّ محاولــة 

ّ
تأل

ذلــك عليــه وعلــى النــاس فتناً لا تطــاق ومحناً يضيق عــن احتمالها النطاق، 
يــره.1 رفاهيــة أهــل الإســام، فيجــب تقر تســاق والانتظــام و وفــي اســتقراره الا

ب أو عدمها 
ّ
يتّضح من هذا التفصيل الذي ذكره الجويني حول لزوم مبايعة المتغل و

ب واجداً لشــروط الإمامة وقادراً على حكم المجتمع، 
ّ
كم المتغل أنّــه فــي حالة كون الحا

ففــي هــذا الفرض تتحقق إمامته ولا حاجة إلى بيعة الآخرين له، لكن لو لم يكن وحيداً 

وتوفــرت شــروط الإمامــة فــي غيره أيضــاً تنعقد إمامتــه بمبايعة أهــل الحــلّ والعقد، إلا إذا 

ب واجداً لشــروط 
ّ
خيــف الفتنــة فــا تلزم البيعة فــي تلك الحالة. أما إن لــم يكن المتغل

الإمامــة فلا تفصيل في المســألة، بل يجــب القبول بإمامته من باب الضرورة.

ينـي، إمـام الحرمين عبـد الملك، غياث الأمم فـي التياث الظلم، ص 231- 238. 1. الجو
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يتبيّن من مجموع أقوال فقهاء أهل السنّة والجماعة وكلماتهم أنّ القائلين بنصب  و

ب يختلفون في كثير من التفاصيل، فذهب فريق منهم إلى أنّ هذا 
ّ
الإمام بواسطة التغل

يقي الاســتخلاف وتعيين أهل الحلّ والعقد- موجبٌ للتصدي  الطريق- إلى جانب طر

ن أيّــة شــروط. بينمــا قــال فريــقٌ آخــر بــأنّ القهــر والغلبــة طريــق  لمنصــب الإمامــة مــن دو

لتحقّــق الإمامــة عند العجز والاضطرار فقط، وفي هذه الحالة لا يلزم توفر شــروط الإمامة 

وا لقولهم هــذا بقاعدة »الضرورات تبيــح المحظورات«، 
ّ
ب، واســتدل

ّ
كــم المتغل فــي الحا

«، وسيرة بعض الصحابة والتابعين، ومن ثم حرّموا الخروج على مثل هذا  وقاعدة »لا ضرر

الإمــام.1 وأشــار فريق آخر منهــم كالجويني إلــى تفاصيل وفروع كثيرة فــي هذا الموضوع، 

ــب الفاقد لشــرائط الإمامة. ثم إنّ 
ّ
كــم المتغل لكنّــه حكــم فــي نهاية المطــاف بإمامة الحا

ب بحكم الإمام وقال:
ّ
بعــض هــؤلاء العلماء نحــو محمد بن عبد الوهاب اعتبــر المتغل

ــب علــى بلــد أو بلــدان لــه 
ّ
ئمــة مجمعــون مــن كلّ مذهــب علــى أنّ مــن تغل الأ

حكــم الإمــام فــي جميــع الأشــياء، ولــولا هــذا مــا اســتقامت الدنيــا؛ لأنّ النــاس 
ــا هــذا مــا اجتمعــوا علــى إمــامٍ  ــى يومن ــلٍ قبــل الإمــام أحمــد إل ي مــن زمــنٍ طو
واحــدٍ، ولا يعرفــون أحــداً مــن العلمــاء ذكــر أنّ شــيئاً مــن الأحــكام لا يصــحّ إلا 

بالإمــام الأعظــم.2

كم في عصره بهدف الحصول  وعلى هذا الأســاس، إذا ثار شــخص مسلم على الحا

على الخلافة، ونشــب نزاع بين طائفتين من المســلمين، قُتِل فيه عددٌ منهم، ثم لاحت 

ب 
ّ
يــة القهر والتغل - بمقتضى نظر ، فإنّ المنتصــر علامــات انتصــار أحدهما علــى الآخر

كثــر علماء أهل الســنّة- هو الإمــام، وتنتقــل إليه خلافة المســلمين،  التــي ذهــب إليهــا أ

يحرم الخــروج عليه بعــد ثبوته  إن كان فاقــداً لشــروط الإمامــة. ومــن ثــم تجــب طاعتــه و و

فــي منصــب الإمامة وموافقة الناس لــه طوعاً أو كرهاً.

ية، فــإنّ الحكــم القائم  وعلــى الرغــم مــن وجــود اختلافات بيــن القائليــن بهــذه النظر

، شـرح المقاصد، 5/ 245. 1. التفتازاني، مسـعود بن عمر
، الإمامـة العظمـى عنـد أهـل السـنّة والجماعـة، ص 224؛ نقلاً عـن: الدرر السـنيّة،  2. الدميجـي، عبـد الله بـن عمـر

.239 /7



 هـ
14

45
 ،1

دد 
الع

ى، 
لأول

ة ا
سّن

، ال
مة

لإما
ة ا

ّ جل
م

60

ــب واقــعٌ موجــودٌ فــي مجتمعاتنــا الإســامية، بعدمــا أيّــد أغلــب علمــاء أهــل 
ّ
علــى التغل

ية. الســنّة تشــكيل مثــل هــذه الحكومــة والقبــول بهــذه النظر

4. الأدلة
أفــرد علماء أهل الســنّة والجماعة أبوابــاً مختلفةً في كتبهم الفقهيــة والحديثية حملت 

عناويــن متنوعــة مثل »كتاب الإمارة«،1 »بــاب كيف يبايع الإمام النــاس«،2 »باب الصبر 

ئمة وترك قتالهم والكفّ عن إقامة الســيف«، »مشــروعية الســكوت والصبر  علــى جور الأ

والطاعــة فــي زمــن الفتنــة«، »الدليــل علــى وجــوب طاعــة الأمــراء«،3 وعناويــن أخرى من 

ين علــى ذلك بأحاديث 
ّ
ب والقهر ، مســتدل

ّ
هــذا القبيــل؛ من أجــل تبرير الحكــم بالتغل

كــرم؟صل؟ وبأقــوال الصحابــة والتابعيــن وأفعالهــم، وذهــب بعضهم  يــة عــن النبــي الأ مرو

ــب مــوردٌ لتطبيــق بعــض القواعــد الفقهيــة نحــو 
ّ
كــم المتغل إلــى القــول بــأنّ ســلطة الحا

«. وسنشــير أدنــاه إلــى نصــوص بعــض تلــك  »لا ضــرر »الضــرورات تبيــح المحظــورات« و

الأحاديــث، ونبيّــن كيفية اســتدلالهم بها، ثم نُخضع تلــك الأدلة للتحليــل والنقد لنرى 

مــدى صمودهــا أمام المناقشــة، وســيتّضح في نهايــة المطاف عــدم تمامية الاســتدلال 

بمثــل هذه الأدلــة والقواعد لإثبــات المدّعى.

4-1. الأحاديث

4-1-1- الحديث الأول
ي فــي صحيحه، عن ابن عباس، عن النبي؟صل؟ قال: ى البخــار رو

، فإنّــه مــن خــرج مــن الســلطان شــبراً مــات  مــن كــره مــن أميــره شــيئاً فليصبــر
ميتــةً جاهليــةً.4

1. ابن أنـس، مالك، الموطأ، 2/ 446.
ي شـرح صحيح  ني، فتح البار ي، 8/ 122؛ ابن حجر العسـقلا 2. البخـاري، محمد بن إسـماعيل، صحيـح البخار

ي، 13/ 167. البخار
3. الشـوكاني، محمد بـن علي، نيل الأوطار، 7/ 356- 362.

ي، 8/ 87. 4. البخـاري، محمد بن إسـماعيل، صحيح البخار
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وقال العيني في شــرح هذا الحديث:
قولــه: فليصبــر يعنــي فليصبــر علــى ذلك المكــروه، ولا يخرج عــن طاعته؛ لأنّ 
فــي ذلــك حقــن الدمــاء وتســكين الفتنــة... وفيــه دليــل علــى أنّ الســلطان لا 

ينعــزل بالفســق والظلــم ولا تجــوز منازعتــه فــي الســلطنة بذلــك.1

ــى الإمام هذا 
ّ
ــي الإمامة، حتــى لو تول

ّ
وعليــه، فهــذا الحديــث يشــير إلى مشــروعية تول

المنصــب بطريــق غيــر شــرعي، وكان الناس كارهيــن له ورافضيــن لإمامته.

ونقــل ابن حجر عن ابن بطّال قوله:
، وقــد أجمــع  فــي الحديــث حجّــة فــي تــرك الخــروج علــى الســلطان، ولــو جــار
ب والجهاد معه... وحجّتهم هذا 

ّ
الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغل

الخبر وغيره مما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
يــح، فــا تجــوز طاعتــه فــي ذلــك، بل تجــب مجاهدته لمن قــدر عليها.2 الصر

4-1-2. الحديث الثاني

ي فــي صحيحه عن عبادة بن صامت أنّه قال: ى البخار رو
بايعنــا رســول الله؟صل؟ علــى الســمع والطاعــة فــي المَنشَــط والمَكــرَه، وأن لا 
ــي الله  ــاف ف ــا، لا نخ ــا كنّ ــقّ حيثم ــول بالح ــوم أو نق ــه، وأن نق ــر أهل ــازع الأم نن

ئــمٍ.3 لومــة لا

ي في شــرح هذا الحديث: وقال النوو
معنــى الحديــث: لا تنازعــوا ولاة الأمــور فــي ولايتهــم ولا تعترضــوا عليهــم إلا 
ــك  ــم ذل ــإذا رأيت ــام، ف ــد الإس ــن قواع ــه م ــاً تعلمون ــراً محقّق ــم منك ــروا منه أن ت
فأنكــروه عليهــم وقولــوا بالحــقّ حيثمــا كنتــم، وأمــا الخــروج عليهــم وقتالهــم 

إن كانــوا فســقةً ظالميــن.4 فحــرام بإجمــاع المســلمين، و

ي، 24/ 178. 1. العينـي الحنفـي، محمود بن أحمـد، عمدة القار
ي، 13/ 5. ي شـرح صحيح البخار ني، فتح البار 2. ابـن حجر العسـقلا

ي، 8/ 122. 3. البخـاري، محمد بن إسـماعيل، صحيح البخار
ي على صحيح مسـلم، 12/ 223. ي، يحيى بن شـرف، شـرح النوو 4. النوو
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كم ومخالفته،  لا ننازع الأمر أهله« عدم جواز النزاع مع الحا واستنتج الفقهاء من عبارة »أ
إن استولى على الحكم بالقهر والغلبة، وأقرّوا هذا الطريق للوصول إلى السلطة.1 و

4-1-3. الحديث الثالث

أخــرج مســلم فــي صحيحــه عــن أبــي هريــرة، قــال: قــال رســول الله؟صل؟: »من خــرج من 
الطاعــة وفــارق الجماعــة فمــات، مــات ميتــةً جاهليةً«.2

إن استأثر بالحكم بواسطة  كم، و ففي ضوء هذا الحديث، لا يجوز الخروج على الحا

كم،   بعض الباحثين بهذا الحديث على مشــروعية ســلطة الحا
ّ

القهر والغلبة، واســتدل
إن اعتلى عرش السلطة بالقهر والغلبة.3 و

4-2. أقوال الصحابة وأفعالهم
ى عن أحمد، قال: ذكــر أبو يعلى الفــرّاء أنّ عبدوس بن مالك العطار رو

مــن غلــب عليهــم بالســيف حتــى صــار خليفــةً وسُــمّي أميــر المؤمنيــن، فــا 
يحــلّ لأحــدٍ يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن يبيــت ولا يــراه إمامــاً، بــرّاً كان أو فاجــراً.

وقال أيضاً- في رواية أبي الحرث- في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون 

ى 
ّ
مــع هــذا قــوم ومع هــذا قوم: »تكــون الجمعة مــع من غلب«. واحتــجّ بأنّ ابــن عمر صل

بأهــل المدينــة في زمن الحرّة، وقــال: »نحن مع من غلب«.4

مــن هنــا، فإنّ أحمد بن حنبل يؤمن بأنّ أســلوب القهر والغلبة فقــط كفيل بتحقيق 

الحكــم، ولا حاجــة إلــى العقــد والبيعــة، واحتجّ لذلــك بدليليــن: أحدهمــا إطلاق كلام 

ابــن عمــر الذي قال: »نحن مع من غلــب«، حيث إنّه غير مقيــد بالبيعة. والدليل الآخر 

دليل عقلي مفاده أنّ الإمامة والخلافة لو كانت تتوقّف على عقد لصحّ رفع هذا العقد 

وفســخه بقولهــم وقولــه، كالبيــع وغيــره مــن العقــود، ولما ثبــت أنّه لــو عزل نفســه أو عزلوه 

ل، رائد، الولاية الشـرعية في السـنة النبوية، ص 125. 1. طلا
2. النيسـابوري، مسـلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 6/ 21.
ل، رائد، الولاية الشـرعية في السـنة النبوية، ص 125. 3. طلا
4. الفرّاء، محمد بن الحسـين، الأحكام السـلطانية، ص 24.
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 على أنّــه لا يفتقر إلى عقدٍ.
ّ

لــم ينعــزل دل

4-3. التمسك بأدلة ثانوية
ذهــب جماعــة مــن فقهاء أهــل الســنّة والجماعــة إلــى أنّ التصــدي لمنصــب الحكومة 

بالقهــر والغلبــة إنّمــا هو من بــاب الضــرورة، وتمســكوا لإضفاء المشــروعية عليــه بقاعدة 

«، وأمثالها، وقد تقدّمت الإشــارة إلى  »الضــرورات تبيــح المحظورات«، وقاعــدة »لا ضــرر

كيفية الاســتدلال بهــذه القواعد.

5. تحليل الأدلة ومناقشتها
ســوف نخصّص هذا المحور لتحليل الأدلة التي ســاقها فقهاء أهل السنّة من أحاديث 

يم، ثم نبحث  نبويــة وأقــوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وفقاً لحكــم العقل والقرآن الكر

.» تمسكهم بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« وقاعدة »لا ضرر

5-1- مناقشة الاستدلال بالأحاديث
عــادةً مــا يلجــأ علمــاء الإســام إلــى منهجيــن لتشــخيص الأحاديــث الصحيحــة عــن 

المجعولــة:

1- يحكمــون بصحــة الحديــث أو وضعــه بالنظــر إلــى الســند والتعــرّف إلــى سلســلة 

الــرواة الذيــن نقلــوا الحديث.

2- يدرســون مــدى اعتبــار الحديــث عبــر دراســة متنه وعرضــه على العقــل القطعي 

البديهــي والقــرآن والروايــات المتواتــرة والمشــهورة، فــإن كان معارضــاً للعقــل أو القرآن أو 

الأحاديــث المتواتــرة والمشــهورة يكــون مصيــره الــردّ والحكــم بجعلــه. ولمــا كان جمهــور 

ي  أهــل الســنّة والجماعــة قــد ذهبوا إلى صحّــة الأحاديث الــواردة في صحيحــي البخار

ومســلم ســنداً وخلوّها من الإشــكال والمناقشــة، وأنكــروا وجود أيّ حديــث غير صحيح 

مــن حيــث الســند فــي هذيــن الكتابين، ســنترك المناقشــة الســندية للأحاديــث الواردة 

 بها لإثبات التصدي للحكومــة بالقهر والغلبة، 
ّ

ين والتي اســتُدل فــي الكتابين المذكور

يم. وســنبحثها مــن جهــة المناقشــة في متونهــا وعرضها علــى العقل والقــرآن الكر
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5-1-1. حكم العقل

ــب والقهر أنّهــم جميعاً نفوا بنحــوٍ ما وجود 
ّ
ية التغل تبيّــن مــن نقل أقــوال المؤيّديــن لنظر

وا بها إلى لــزوم توفّر 
ّ
كــم، ولم يشَــر في الأحاديــث التي اســتدل شــروطٍ وصفــاتٍ لازمــة للحا

كم  كم، بل أوصي فــي بعضها بصراحةٍ بوجــوب طاعة الحا مثــل هــذه الصفات فــي الحا

كرم؟صل؟  الظالــم ووجــوب اتباعــه، نحو ما أخرجه مســلم فــي صحيحه مــن أنّ النبي الأ

قال الحذيفة:
ــم  ــيقوم فيه ــنّتي، وس ــتنّون بس ــداي ولا يس ــدون به ــة لا يهت ــدي أئم ــون بع يك
رجــال قلوبهــم قلــوب الشــياطين فــي جثمــان إنــس. قــال: قلــت: كيــف أصنع 
إن ضرب ظهرك  ، و يــا رســول الله إن أدركــت ذلــك؟ قــال: تســمع وتطيع للأميــر

وأخــذ مالــك فاســمع وأطــع.1

ن  إعمال الولاية بقوة الســيف وعن طريق القمع والاضطهاد ودو والحال أنّ الحكم و

امتــاك مقوّمــات الحكومــة والاســتحقاق لإدارة دفّــة الحكــم مخالــفٌ للعقــل والوجدان 

البشــري؛ ولــذا يــرى العقــاء والعلمــاء أنّ تصرفــات الشــخص الفاقــد لصلاحيــة الحكم 

ن رضــا أفــراد المجتمــع،  والمفتقــر للصفــات اللازمــة لــه فــي المجــالات العامــة مــن دو

قبيــح ومــن مصاديــق الظلــم، وبطبيعــة الحــال تكــون الحكومــة القائمــة علــى أســاس 

كــم الفاقــد للشــروط اللازمــة للقهــر والغلبــة حكومةً مدانــةً ومرفوضــةً. ومن  ممارســة الحا

هنــا، فالروايــات التــي أظهرت مثل هــذه الحكومة حكومــةً صحيحةً ومشــروعةً إنّما هي 

روايــات باطلــة عقــاً؛ لأنّها تســتلزم وقــوع الظلــم وتحقــق الاضطهاد.

إراقــة الدماء أمر  مضافــاً إلــى أنّ عقــل الإنســان يرى أنّ وقــوع الهــرج والمرج والفتنــة و

قبيــح ومســتهجن، فيشــجب هــذا العمــل القبيــح. وفــي المقابــل، فــإنّ تحقيــق أهداف 

مــن قبيــل اســتتباب الأمــن، والحفــاظ على النظــام الاجتماعي، وتوســيع نطــاق العدالة 

الاجتماعية، والذبّ عن الثغور وصيانة الحدود من هجمات الأعداء ومخاطر الأعداء، 

، تقضــي بضــرورة تشــكيل حكومة  وتحقيــق الأهــداف المعنويــة الكفيلــة بســعادة البشــر

ن عموم أفــراد الشــعب وطاعتهم  قويــة. ولا يتســنّى تحقيــق هــذا الأمــر إلا مــن خلال تعــاو

1. النيسـابوري، مسـلم بن الحجاج، صحيح مسلم، 6/ 20.
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كــم، ومــن البديهــي أنّــه لا يمكــن النفــوذ إلــى قلــوب النــاس وكســب رضاهــم  لأوامــر الحا

ن الــازم بواســطة القهــر والغلبــة واســتعمال العنف والقــوة، كمــا أنّ العقل  لإبــداء التعــاو

لا يحكــم بوجــوب الخضــوع والطاعــة لمثــل هــذه الحكومــة. وهكــذا ومــع عــدم مســاندة 

بــة بالقــوة فــي تحقيــق الأهــداف المذكــورة آنفــاً، وهــذا 
ّ
الشــعب، تفشــل الحكومــة المتغل

الأمر يســتلزم نقــض الغرض.

5-1-2. العرض على القرآن

وافق عدد كبير من علماء أصول الفقه من أهل السنّة ومحدّثيهم كالخطيب البغدادي،1 

ي،3 والآمدي،4 على لزوم مناقشــة الأحاديث ونقدها  وأبي بكر السرخســي،2 والفخر الراز
بعرضها على كتاب الله، لكونه معياراً لكشف المنكر والمستحيل منها.5

يم يتبيّن أنّه لا الســلطة فحســب، بل أساس القبول بالدين  وبالرجوع إلى القرآن الكر

كــراه ولا إجبــار علــى القبــول بأصل  ، فــا إ يــة والاختيــار واعتناقــه قائــمٌ علــى أســاس الحر

كراه الناس على الإيمان  الدين، حتى أنّه في مقابل الاحتمال بأنّ من حقّ النبي؟صل؟ إ

ي تعالى قائلاً: رحمــةً بهم ورأفةً، خاطبه البــار
6.> �نَ �ي مِ�نِ وا مُؤ�ْ و�نُ

ُ
ك َ اسَ حَ�تىَّ �ي

رِهُ ال�نَّ
ْ
ك �نْ�تَ �تُ

أَ
� �فَ

أَ
� 

ً
عا مِ�ي َ هُمْ �ج

ُّ
رْ�ضِ كُل

�أَ
ْ
مَ�نَ مَ�نْ �فِ�ي ال �آ

َ
كَ ل اءَ رَ�بُّ َ وْ �ش

َ
>وَل

يم على  يقــة القهــر والغلبــة أســلوب فرعــون الذي قــال القــرآن الكر ثــم إنّ الحكــم بطر

ى<.7 وهــذا الأســلوب ممقــوت عنــد الله تعالــى ورســوله 
َ
عْل وْمَ مَ�نِ اسْ�تَ �يَ

ْ
حَ ال

َ
ل �فْ

أَ
دْ �

لســانه: >�قَ

يــم علوّ فرعــون واســتكباره، بل إنّه  ي؟عز؟ فــي كتابــه الكر يــم؟صل؟، ولطالمــا ذمّ البــار الكر

أمــر النبــي موســى؟ع؟ بالتصــدي لــه ومحاربته بســبب اســتكباره وعتــوّه، فقــال تعالى:

1. الخطيـب البغدادي، أحمـد بن علي، الكفاية فـي علم الدراية، ص 469- 470.
2. السرخسـي، محمد بن أحمد، أصول السرخسـي، 1/ 364.

، المحصول، ص 94. 3. الفخـر الرازي، محمد بن عمـر
4. الآمـدي، علي بن محمد، الإحـكام في أصول الأحكام، 2/ 325- 326.

: نصيري، علي، روش شناسـي نقد احاديث. يـد ینظـر 5. للمز
6. سورة يونس: الآية 99.

7. سورة طه: الآية 64.
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وا  ا�نُ
َ
رُوا وَك �بَ

ْ
ك اسْ�تَ

هِ �فَ �ئِ
َ
رْعَوْ�نَ وَمَل ى �فِ

َ
ل �نٍ * �إِ �ي طَا�نٍ مُ�بِ

ْ
ا وَسُل �نَ ا�تِ �يَ

آ
�  �بِ

اهُ هَارُو�نَ �خَ
أَ
ا مُوسَى وَ� �نَ

ْ
رْسَل

أَ
مَّ �

ُ >�ث
1.> دُو�نَ ا عَا�بِ �نَ

َ
وْمُهُمَا ل

ا وَ�قَ لِ�نَ
ْ �نِ مِ�ث ْ رَ�ي

َ �ش مِ�نُ لِ�بَ ؤ�ْ �نُ
أَ
وا �

ُ
ال �قَ

�نَ * �فَ  عَالِ�ي
ً
وْما

�قَ

يم والســنّة الصحيحــة بحرمة طاعة ســاطين الجور والفســق  لقــد صــرّح القــرآن الكر
كم الفاسق ومقاومة الحكومة الجائرة،  وعدم الوثوق بهم، بل شدّدا على لزوم رفض الحا
ارُ<.2 

مُ ال�نَّ
ُ
ك مَسَّ �تَ

مُوا �فَ
َ
ل �نَ �ظَ �ي ِ �ذ

َّ
ى ال

َ
ل وا �إِ

�نُ
َ
رْك ا �تَ

َ
يــم: >وَل فقــال جــلّ وعــا فــي محكــم كتابــه الكر

يحة في لــزوم عدم تصــدي الظالمين والجائرين لأمــر الحكومة  فنجــد أنّ هــذه الآيــة صر
يعتمدوا عليهم. والخلافــة، ولا ينبغــي للنــاس أن يركنوا إليهــم و

�نَ  �ي ِ �ذ
َّ
�نَ * ال �ي مُسْرِ�فِ

ْ
مْرَ ال

أَ
عُوا � طِ�ي ا �تُ

َ
يــم:  >وَل كتابــه الكر قــال تعالــى فــي موضــع آخــر مــن 

3.> صْلِحُو�نَ ُ ا �ي
َ
رْ�ضِ وَل

�أَ
ْ
 �فِ�ي ال

سِدُو�نَ �فْ ُ �ي

وقال أمير المؤمنين علي؟ع؟: 
ــمَّ  ــرارُكم، ث ــى عليكُــم شِ

ّ
؛ فيُول هــيَ عــن المنكــرِ ــوا الأمــرَ بالمعــروفِ والنَّ لا تتركُ

تَدعــونَ فــا يُســتجابُ لكُــم.4

ة�ً 
َّ
ل ذ�ِ

أَ
هْلِهَا �

أَ
ة�َ � عِ�زَّ

أَ
وا �

ُ
عَل َ سَدُوهَا وَ�ج �فْ

أَ
ة�ً � رْ�يَ وا �قَ

ُ
ل ا دَ�خَ ذ�َ وكَ �إِ

ُ
مُل

ْ
�نَّ ال وقــال؟عز؟ في ســورة النمــل: >�إِ

5.> و�نَ
ُ
عَل �فْ َ لِكَ �ي

�ذَ
َ
وَك

ي تعالــى فــي هــذه الآيــة ذمّ الدولــة الملكيــة المســتولية علــى  مــن الواضــح أنّ البــار
الحكــم بالقهــر والغلبــة والتــي لا تنفــكّ عــن الظلــم والفســاد.

وفي ضوء الآيات القرآنية التي أشــرنا إليها، يتجلى بوضوح أنّ الله يدين منطق القهر 

كم الفاقد للشــروط اللازمــة والمواصفات  والغلبــة والاســتيلاء علــى الحكم من قبل الحا

ــب معارضة لهذه 
ّ
يــة التغل  بهــا القائلون بنظر

ّ
المطلوبــة. وعليــه، فالروايــات التي اســتدل

الآيات، فتســقط عن الحجية ولا تصلح للاســتدلال بها.

1. سـورة المؤمنون: الآيات 45- 47.
2. سورة هود: الآية  113.

3. سـورة الشعراء: الآيتان 151- 152.
4. نهـج البلاغة، ص317 و 406.

5. سـورة النمل: الآية  34.
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5-2- مناقشة الاستدلال بأقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم
احتجّ بعض أهل الحديث بقول الصحابة وفعلهم )سيرتهم( للاستدلال على مشروعية 
 بقــول عبــد الله بــن عمــر 

ّ
الحكــم بالقهــر والغلبــة، نحــو أحمــد بــن حنبــل الــذي اســتدل

وفعلــه كمــا تقدم.1 والحال أنّنــا نعلم بأنّه لا أحد من أهل الســنّة يقــول بعصمة الصحابة 
والتابعيــن؛ ولهــذا الســبب تتوقّــف تماميــة قــول الصحابــي وفعلــه علــى عــدم مخالفتــه 
للنــصّ القرآنــي والحديــث النبوي، وكذلك إحراز عــدم معارضته لقــول صحابي آخر أو 
فعلــه. وقــد تبيّن فــي بحث مناقشــة الأحاديث تعارض أقــوال بعض الصحابــة وأفعالهم 
يخية  مع النصوص القرآنية القطعية، فلا يصحّ الاستناد إليها. فضلاً عن أنّ الوقائع التار
ي الحكم بالقهر والغلبة، كما خالف 

ّ
أثبتت أنّ عدداً من الصحابة والتابعين خالفوا تول

كالحســن البصــري  عبــد الرحمــن بــن الأشــعث وأنــس بــن مالــك، وعــددٌ مــن التابعيــن 
وســعيد بــن جبيــر وابن أبــي ليلى، خالفــوا حكومة عبــد الملك بن مروان وثــاروا ضدّه.

ى أبــو هريــرة أنّ رســول الله؟صل؟ قــال: »مــن زار قومــاً فــا يؤمّهــم، وليؤمّهــم رجــلٌ  ورو
منهــم، إلا بإذنــه«.2

صحيــح أنّ هــذه الروايــة واردة فــي النهــي عــن إمامــة صــاة الجماعــة، ولكــن يمكن 
تعميمهــا لتشــمل قيــادة المجتمــع وحكومــة الأمــة بطريــق أولى.

ي فــي حديــث آخر عن أبي الدرداء، قال: قال النبي؟صل؟: ورو
، أو ليســلطنّ الله عليكــم ســلطاناً  لتأمــرُنّ بالمعــروف ولتنهُــنّ عــن المنكــر

ظالمــاً، لا يجــلّ كبيركــم ولا يرحــم صغيركــم.3

ط الأشــرار وســاطين الجور على الأمــة ناجماً عــن تركها الأمر 
ّ
عــدّ هــذا الحديث تســل

يضة  ، ومن ثم حــثّ الأمّة علــى ضــرورة القيام بهــذه الفر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر
كــم الفاســق  كــم الظالــم، وليــس ذلــك إلا لمحاربــة هــذا الحا أمــام ســلطان الجــور والحا

والظالــم ومجاهدتــه بجميع الســبل.

1. الفـرّاء، محمد بن الحسـين، الأحكام السـلطانية، ص 24؛ ابن سـعد، محمـد، الطبقات الكبرى، 4/ 149.
2. الشـوكاني، محمد بـن علي، نيل الأوطار، 3/ 195.

3. الغزالـي، محمد بـن محمد، إحياء علـوم الدين، 7/ 13؛ الثعلبي، الكشـف والبيان، 3/ 123.
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وفــي هــذا الســياق، أخــرج الهيثمــي فــي »مجمــع الزوائــد« حديثــاً شــبيهاً بالحديــث 

كــرم علــى  المتقــدم، عــن أبــي عبيــدة الجــرّاح قــال: قلــت: يــا رســول الله! أيّ الشــهداء أ
الله؟عز؟؟ قــال: »رجــلٌ قــامَ إلــى إمــامٍ جائــرٍ فأمــره بمعــروفٍ ونهــاه عــن منكــرٍ فقتلــهُ«.1

ــد هــذا الحديــث خطــورة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وأهميــة هــذه  لا يؤكِّ

إنّمــا ينبّه إلــى المخاطــر المترتبة  يضــة الدينيــة مقابــل الســلطان الظالــم فحســب، و الفر

عليه التي قد تلحق مال الإنســان أو نفســه، وقد تصل إلى القتل أحياناً، فيجب تحمّل 

يضة، ومــن يُقتل لأجل  تلــك المخاطــر والتضحيــة بالنفس في ســبيل تحقيــق تلك الفر

ذلــك ينال فضل الشــهادة في ســبيل الله.

وعلــى هــذا الأســاس، فــإنّ الاســتدلال بأقــوال الصحابــة والتابعيــن وأفعالهــم لإثبات 

يــة القهــر والغلبــة غير تــامّ؛ لأنّها معارضــة للأحاديث النبويــة وتتهافت في مــا بينها. نظر

5-3. مناقشة الاستدلال بالقواعد والأدلة الثانوية
ية القهر والغلبــة لتبرير رأيهم   فريــقٌ من علماء أهل الســنّة والمدافعين عــن نظر

ّ
اســتدل

 ،» ببعــض القواعــد الثانوية، نحو قاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« وقاعدة »لا ضرر

ب الفاقد للشــروط 
ّ
كم المتغل وقالــوا: إنّ ضــرورة المجتمــع تقتضي القبول بحكومــة الحا

كــم أو نشــوب نــزاع بين  والمواصفــات المطلوبــة للإمامــة وطاعتــه فــي حــال غيــاب الحا

المســلمين حول أمــر الحكومة.

ومــن خــال التأمــل في كيفية اســتدلالهم بهــذه القواعــد، يتّضح عــدم تمامية ذلك 

كما ســنبيّن ذلك أدناه: الاســتدلال 

5-3-1. مناقشة الاستدلال بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات«

يــة الاســتيلاء بقاعــدة »الضــرورات تبيــح  بــرّر بعــض علمــاء أهــل الســنّة تبنّــي نظر

كــم الفاقــد للشــرائط لمنصــب الإمامــة ممنــوع  المحظــورات«، فقالــوا: إنّ تصــدي الحا

ــب يرتفع بموجب هذه 
ّ
كم المتغل ، لكــنّ هذا المنع والحظر بالنســبة إلــى الحا ومحظــور

، مجمع الزوائـد ومنبع الفوائد، 7/ 272. 1. الهيثمـي، علي بن أبـي بكر
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يجوز تصدي  القاعدة، وعندئذ لا ضير من فقدان الشروط اللازمة لتبوأ منصب الإمامة، و

الإمــام الفاقــد لتلك الشــروط لها. وبعبــارة مغايرة: تُرفــع اليد عن الحكــم الأولي القاضي 

ي الشــخص الفاقد للشروط 
ّ
يُحكم بإباحة تول بمنع حكم الإمام الفاقد لشــروط الإمامة، و

للإمامــة، عبــر الاســتدلال بقاعــدة »كلّ حــرامٍ مضطــرّ إليــه حــال«، والتمســك بالعنــوان 

« أو »الضرورة«. الثانــوي، أي »الاضطــرار

لكــنّ التمســك بقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« مشــروطٌ بعدد من الشــروط، 

فــا يمكــن الحكــم بإباحــة أيّ محظــور بواســطة التمسّــك بهــذه القاعــدة. وفــي مــا نحن 

فيــه ينبغــي القــول: إنّ بعــض شــروط انطبــاق هــذه القاعــدة مفقــود فــي محــلّ البحــث. 

والشــروط المذكــورة هي:

يعة الإســامية، من  1- لا ينبغي أن يؤدّي ارتكاب المحظور إلى انتهاك مبادئ الشــر

قبيــل حفــظ النفــس المحترمة والأعراض. فعلى ســبيل المثال، لا يجوز التمسّــك بهذه 

القاعــدة لقتل النفــس وغصب أموال الناس والنيل مــن أعراضهم مطلقاً.

ــد قاعــدة »الضــرورات تبيــح المحظــورات« بقيــود، مثــل قيــد »الضــرورة تقــدّر  2- تقيَّ

. وعليه،  بقدرهــا«، فإنّــه يعــدّ قانونــاً ضابطــاً للتصرفــات الواقعــة عند الضــرورة والاضطــرار

متــى ما ارتفعــت الضرورة والاضطرار عاد النهي إلى العمل المنهيّ عنه. وبعبارة أخرى: 
كثــر من القــدر اللازم لدفــع الضــرر المحتمل فقط.1 لا يبــاح بالقاعــدة المذكــورة أ

بيــن لا يُضطرّ إليــه دائماً من جهــة، ومن جهة 
ّ
يــب فــي أنّ حكــم الحــكّام المتغل ولا ر

أخــرى لا يبــاح بمقتضــى الاضطــرار ارتــكاب أيّ نوع مــن المحظورات، بــل الإباحة تابعة 

لحالــة الاضطــرار والضــرورة، وشــروط تحقّــق هــذه القاعــدة لا تصــدق علــى الإمــام القاهر 

ب.
ّ
والمتغل

 ، ثم إنّ المعيار في إباحة المحرّمات والمحظورات هو حصول الضرورة أو الاضطرار

كل الميتة للإنســان المشــرف على الهلاك، في حيــن أنّ بعض المحرّمات  نحــو إباحة أ

لا تحلّ على أيّ حال ومع أيّ ضرورة، وذلك من قبيل قتل النفس المحترمة أو غصب 

ية الضرورة الشـرعية مقارنة مـع القانون الوضعي، 71- 72. 1. الزحيلـي، وهبـة، نظر
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كم لا يُخلع عــن منصبه  ن أنّ الإمــام والحا أمــوال النــاس. والحــال أنّ أهــل الحديث يــرو

ولا يجــب الخــروج عليــه بغصــب الأمــوال والتعــرّض لأرواح النــاس وتضييــع الحقــوق 

إن  ئمة و وتعطيــل الحــدود، واحتجّــوا لذلــك بروايات عــن النبي؟صل؟ بوجوب طاعــة الأ
جاروا واســتأثروا بالأموال.1

الشرط الثاني لقاعدة »الضرورات تبيح المحظورات« هو أنّه عند توفّر الشروط اللازمة 

كثر  للضــرورة يبــاح الحــدّ الأدنــى مــن المحظور أو المقــدار اللازم لدفــع الضرر فقــط، لا أ

ب، ترتفع الضرورة والمخاطــر المحتملة عند 
ّ
مــن ذلــك. وفي بحث إمامة الإمــام المتغل

ب وخلافة الإمام الذي تتوفّر فيه الشــروط ، حتى عن 
ّ
توفّــر الأرضيــة اللازمة لخلع المتغل

ب الفاقد للشــروط وحصول اليقيــن بالظفر والانتصار 
ّ
كــم المتغل طريــق الثــورة على الحا

يان القاعدة، وبزوال الموضوع يرتفع الحكم أيضاً. عليــه، وعندئذ لا يبقى موضــوع لجر

ب أخصّ من المدّعى، 
ّ
وبعبارة أخرى: إنّ الاستدلال بالضرورة لانعقاد إمامة المتغل

ــب بين ما هو 
ّ
كم المتغل وا بهذه القاعدة لتســويغ حكومــة الحا

ّ
وقــد خلــط الذين اســتدل

ــب، وبيــن ما هو ليــس بمقتضاها، 
ّ
مقتضــى الضــرورة، أي الصبــر والســكوت إزاء المتغل

كــم؛ لأنّ الضرورة مقيــدة بما إذا  أي انعقــاد الحكومــة والإمامــة وحرمــة الخروج على الحا

ن  ــب والفاقــد لشــروط الإمامــة إلــى ســفك الدمــاء دو
ّ
كــم المتغل أدّى الخــروج علــى الحا

ى، ففي هذه الحالة لا مناص من الصبر والسكوت بحكم الضرورة، فتشكل هذه  جدو

كم الظالم والفاسق الذي اعتلى سدّة الحكم  الضرورة مبرّراً ومسوّغاً للسكوت إزاء الحا

كم تمسّــكاً بهــذه القاعدة؛  بالقهــر والغلبــة، لكــن لا يجــوز الإيمــان بإمامــة مثل هــذا الحا

لأنّ هــذا الإيمــان خــارج عن مقتضــى الضــرورة، وبانتفاء الموضــوع ينتفي الحكــم أيضاً. 

وفــي ضــوء هــذا الــكلام، لا ينفــع التمســك بقاعدة »الضــرورات تبيــح المحظــورات« في 
ية أيضاً. تســويغ هذه النظر

» 5-3-2. مناقشة الاستدلال بقاعدة »لا ضرر

«، المســتفادة من  تمسّــك عــدد آخــر من فقهــاء أهــل الســنّة والجماعة بقاعــدة »لا ضــرر

ئل، 478. نـي، محمد بـن الطيب، تمهيد الأوائـل وتلخيص الدلا 1. الباقلا
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ــب. وتقريــر 
ّ
يــة التغل قــول رســول الله؟صل؟: »لا ضــرر ولا ضــرار فــي الإســام«، لتســويغ نظر

« بالشــكل التالــي: الاســتدلال بقاعــدة »لا ضــرر

كم إلى ضــررٍ كبيرٍ علــى المؤمنين، فإنّ  إذا أفضــت المقاومــة ومعارضــة النظــام الحا

يــم الركــون إلــى الظالــم ووجــوب مقاومتــه؛ لأنّ الرفــض  « ترفــع حكــم تحر قاعــدة »لا ضــرر

« ترفــع حكــم حرمــة  والمقاومــة تســبب الإضــرار بالمؤمــن. وعليــه، فــإنّ قاعــدة »لا ضــرر

ارُ<،1 
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تأييد الظالمين المستفادة من قوله تعالى: >وَل

<؛2  �نَ �ي مُسْرِ�فِ
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مْرَ ال

أَ
عُوا � طِ�ي ا �تُ

َ
يفة: >وَل وكذلك من النهي عن طاعة المســرفين في الآية الشــر

كمــة علــى إطلاقــات الأحــكام الأوليــة بلا شــك، بمعنــى أنّها  ذلــك أنّ هــذه القاعــدة حا

يّاً. أمــا لو وُجد الضرر  تضيّــق المحمــول فــي هذه الإطلاقات وتقيّــده بما إذا لم يكن ضرر

فالحكم يرتفع بموجب دليل هذه القاعدة، مثلما يرتفع حكم وجوب الصلاة والوضوء 

. فــي إطلاقــات الصلاة والوضــوء والصيــام بمقتضى هــذه القاعدة في حــالات الضرر

« رافعــة فقط لا  ومــن هــذا المنطلــق، اشــتهر علــى ألســنة الفقهــاء أنّ قاعــدة »لا ضــرر

كم  كثر من رفع الإلزام بمعارضة الحا واضعة أو مشرّعة، فالتمسّك بهذه القاعدة لا يفيد أ

بــة 
ّ
، ومقاومــة الفئــة الظالمــة المتغل ــب، ورفــع وجــوب النهــي عــن المنكــر

ّ
الظالــم المتغل

3. ، وهــذا هو أقصى ما يمكن اســتفادته مــن دليل الضرر علــى الأمر

وقد اتّضح من تحليل الأدلة الثانوية ومناقشــتها الإشــكالات الواردة على الاستدلال 

ية القهر والغلبة. بهذه الأدلة أيضاً لإثبــات نظر

النتيجة
يــات التــي اســتند إليهــا أهــل الســنّة والجماعــة  ــب أو القهــر إحــدى النظر

ّ
يــة التغل نظر

لتبرير التصدي لمنصب الإمامة، فذهبوا إلى أنّ من يتمكن من الإمســاك بدفّة الحكم 

إن كان فاقــداً لشــروط الإمامــة وبايعه  كمــاً للأمــة، و بواســطة القــوة وحــدّ الســيف يعــدّ حا

1. سورة هود: الآية  113.
2. سـورة الشعراء: الآية  151.

3. الآصفي، محمـد مهدي، ولاية الأمر، 141- 142.
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يــة ببعــض الأحاديــث النبويــة وســيرة الصحابــة  وا لهــذه النظر
ّ
النــاس مكرهيــن. واســتدل

كابــن عمــر الــذي قــال: »الحكــمُ لمــن غلــبَ«. وقــد تبيّــن مــن البحــث أنّ  والتابعيــن، 

يحة؛ ولذا  وا بها معارَضة بحكم العقــل وبالنصوص القرآنية الصر
ّ
الأحاديث التي اســتدل

لا يمكــن الاســتناد إليهــا والاســتدلال بها.

كمــا إنّ تمســك بعضهــم بأقــوال الصحابــة والتابعيــن وســيرتهم لا يصلح للاســتدلال 

أيضــاً؛ لأنّ هــذه الســيرة- فضــاً عــن تعارضهــا مع ســيرة عــدد آخر مــن الصحابــة الذين 

كــم- معارِضــة للنصــوص القرآنيــة والأحاديــث  يقــة لنصــب الحا أبــوا القبــول بهــذه الطر

النبويــة أيضاً.

كالتفتازانــي،  يــة،  وبالنظــر إلــى هــذه الإشــكالات، عمــد بعــض القائليــن بهــذه النظر

يــة القهــر والغلبــة ورفع الإشــكال عنهــا بقاعدتي »الضــرورات تبيح  إلــى الاســتدلال لنظر

«، متناسياً أنّ هذه التبريرات والتوجيهات أخصّ من المدّعى،  المحظورات« و »لا ضرر

بل أجنبية عن مدّعاه. ومن هنا، فلا شــيء من أدلة فقهاء أهل الســنّة والجماعة يمكن 

ية الاســتيلاء والقهــر والغلبة. القبــول به لإثبات نظر
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